
 E/CN.6/2004/CRP.3

 
13 February 2004
Arabic
Original: English

04-24171 (A)
*0424171*

لجنة وضع المرأة 
الدورة الثامنة والأربعون 

١-١٢ آذار/مارس ‘٢٠٠٤‘ 
البند ٣ (أ) من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعــة المؤتمــر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة والــدورة 
الاســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة المعنونـــة ”المـــرأة عـــام 
٢٠٠٠، المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في 
القرن الحادي والعشرين“: استعراض مراعاة تعميم 
  المنظور الجنساني في كيانات منظومة الأمم المتحدة 

  نتائج الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
 مذكرة من الأمين العام** 

موجز 
تمثـل المذكـرة الحاليـة نتـائج الـدورة الثلاثـين للجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـــد 
المرأة، التي عقدت في نيويورك في الفـترة مـن ١٢ إلى ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، بمـا في 

ذلك المقررات المتخذة. 
 
 

 

 .E/CN.6/2004/1 *
أعدت هذه المذكرة بعد اختتام الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الـتي انتـهت في  **

.٢٠٠٤ ٣٠ كانون الثاني/يناير
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مقدمة  أولا -
في قرارها ٩٤/٤٧ المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ أوصت الجمعيـة العامـة  - ١
أن تكـون مواعيـد انعقـاد دورات اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـــى التميــيز ضــد المــرأة بمــا يتيــح، 

ما أمكن، بإحالة نتائج أعمال اللجنة في حينها إلى لجنة وضع المرأة، كي تحيط بها علما. 
ــاني/ينـاير  وعقدت اللجنة دورتها الثامنة والعشرين في الفترة من ١٣ إلى ٣١ كانون الث - ٢
ـــترة مــن ٣٠ حزيــران/يونيــه إلى ١٨ تمــوز/يوليــه  ٢٠٠٣، ودورتهـا التاسـعة والعشـرين في الف
٢٠٠٣. وتـرد نتـائج هـاتين الدورتـين في تقريـر اللجنـة المقـــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا 

الثامنة والخمسين(١). 
وعقدت اللجنة دورتها الثلاثين في الفترة من ١٢ إلى ٣٠ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٤.  - ٣
وفي تلـك الـدورة، اتخـذت اللجنـة ثلاثـة مقـررات، واتخـذت إجـراء بشـأن كــل مــن البنــود ٦ 
(تنفيـذ المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة) و ٧ (سـبل ووسـائل التعجيـل بأعمـال اللجنـة) و ٨ (أنشـــطة 
اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز 

 .( CEDAW/C/ ٢٠٠٤/I/ضد المرأة) من جدول أعمالها (١
وفي ٣٠ كـانون الثـــاني/ينــاير ٢٠٠٤، تــاريخ اختتــام الــدورة الثلاثــين، كــان هنــاك  - ٤
ــــبروتوكول  مــا مجموعــه ١٧٥ دولــة طرفــا في الاتفاقيــة وصدقــت ٥٩ دولــة طــرف علــى ال
الاختياري أو انضمت إليه و ٤٣ دولة قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة ١ مـن المـادة ٢٠ 

من الاتفاقية المتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة. 
 

التقارير التي نظرت فيها اللجنة  ثانيا -
ونظـرت اللجنـة في تقـارير ثمـاني دول أطـراف مقدمـة بموجـب المـادة ١٨ مـــن اتفاقيــة  - ٥
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتحديد من بوتـان وبيـلاروس وإثيوبيـا وألمانيـا 
ونيبال ونيجيريا والكويت وقيرغيزستان. وبوتان التي صدقـت علـى الاتفاقيـة في عـام ١٩٨١، 
ـــر موحــد يضــم التقريــر الأولي وحــتى التقريــر الــدوري  وقدمـت تقاريرهـا لأول مـرة في تقري
السادس. وقدمت الكويت، التي انضمت إلى الاتفاقية في عام ١٩٩٤، تقريرا أيضا لأول مـرة 
في تقرير يضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني. وكانت وفـود عـدة دول مقدمـة لتقـارير 

برئاسة وزراء وضمت ممثلين ذوي خبرة فنية متخصصة. 
وشاركت، السيدة أما فريما كوكر أبيا، التي عينـت لتكملـة مـدة ولايـة السـيدة أكـوا  - ٦

كينهيا، في دورة للجنة لأول مرة. 
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المقررات  ألف -
اتخـذت اللجنـة ثلاثـة قـرارات عرضـت علـى الـدول الأطـراف. وتـرد هـــذه المقــررات  - ٧

أدناه: 
 

المقرر ٣٠/أولا 
التوصية العامة ٢٥ (الدورة الثلاثون) 

اعتمدت اللجنة التوصية العامة ٢٥ بشأن الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة بشـأن 
التدابير الخاصة المؤقتة (انظر المرفق الأول). 

 
المقرر ٣٠/ثانيا 

الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التميــيز 
ضد المرأة 

تلاحظ اللجنة أن عام ٢٠٠٤ يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشـرين لاعتمـاد 
الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومنـذ ذلـك الحـين، أصبـح 
ما مجموعة ١٧٥ دولة طرفا في الاتفاقية. وتوافق اللجنة علـى أن تُسـجل هـذه المناسـبة بحـدث 
احتفـالي في الـدورة التاسـعة والخمسـين للجمعيـة العامـة. وتوصـي اللجنـة بـــأن يُخصــص لهــذا 
الغرض، اجتماع واحد في الجلسات العامة للجمعية العامة، في وقت قريـب جـدا مـن مواعيـد 
النظر في البند المعني بالنهوض بالمرأة في اللجنة الثالثة، وتشجع الدول الأعضـاء علـى المشـاركة 

في هذا الحدث على أعلى مستوى. 
 

المقرر ٣٠/ثالثا 
حالة المرأة في العراق 

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن حالة المرأة في العراق (انظر المرفق الثاني). 
 

الإجراء المتخذ بشأن البند ٦  باء -
اتخذت اللجنة إجراء بشأن البند ٦ من جدول الأعمال كما يلي:  - ٨

أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمسودة المنقحة لتوصية اللجنة العامة بشـأن  (أ)
الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بالتدابـير الخاصـة المؤقتـة، الـتي أكملتـها السـيدة 
شـوب شـيلينغ، والسـيدة بـاتن والسـيد فلنترمـان. واعتمـدت اللجنـة المسـودة بصيغتـها المعدلـــة 

لاحقا. 
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واسـتعرضت اللجنـة إجراءاتهـا لإعـداد التوصيـات العامـــة(٢) وبرنــامج عملــها  (ب)
الطويـل الأجـل والمواضيـع الـتي حـددت لصياغـة التوصيـات العامـة. ووافقـت اللجنـة علـــى أن 
تكون التوصية العامة التالية بشأن المادة ٢ من الاتفاقية، وسيبدأ العمل فيها في الـدورة الحاديـة 
والثلاثـين للجنـة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٤. ووفقـا لذلـــك، ســتعقد المرحلــة الأولى مــن العمليــة، 
أي المناقشـات العامـة وتبـادل الآراء حـول موضـوع التوصيـة العامـة المقترحـة خـــلال اجتمــاع 
مفتـوح للجنـة في الـدورة الحاديـة والثلاثـين. وتشـجع الوكـــالات المتخصصــة وهيئــات الأمــم 
ـــى المشــاركة في المناقشــة وإعــداد  المتحـدة الأخـرى بالإضافـة إلى المنظمـات غـير الحكوميـة عل
ورقات معلومات أساسية غـير رسميـة عنـد الاقتضـاء. وطلـب إلى الأمانـة العامـة التعريـف بهـذا 

المقرر على نطاق واسع لتيسير مساهمات تلك الكيانات من الأعمال التحضيرية. 
 

الإجراء المتخذ بشأن البند ٧  جيم -
أحاطت اللجنة علما بميعادي انعقاد دورتيها الحادية والثلاثـين والثانيـة والثلاثـين (مـن  - ٩
ـــاير ٢٠٠٥ علــى التــوالي).  ٦ إلى ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٤ ومـن ١٠ إلى ٢٨ كـانون الثـاني/ين
وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين الثانية والثلاثين والحاديـة والثلاثـين في الفـترة 
من ٢٦ إلى ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٤ ومن ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٥ 
علـى التـوالي. وسـتعقد الدورتـان الرابعـة والخامسـة للفريـق العـــامل المعــني بالبلاغــات المقدمــة 
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٤  بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري في الفـترة مـن ٣٠ حزيـران/يونيـه إلى ٢ تم

والفترة من ٣١ كانون الثاني/يناير إلى ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥، على التوالي. 
وأكدت اللجنة على أنها ستنظر، في دورتها الحادية والثلاثين، في التقارير التالية:  - ١٠

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث:  (أ)
أنغولا: 
مالطة: 
لاتفيا: 

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس:  (ب)
غينيا الاستوائية: 

التقارير الدورية الخامسة:  (ج)
ينغلاديش: 

الجمهورية الدومنيكية: 



٢٤١٧١٥-٠٤

E/CN. ٦/٢٠٠٤.CRP/٣

إسبانيا: 
تقرير متابعة:  (د)

الأرجنتين: 
واتفقت اللجنة أيضا على النظر في التقارير التالية في دورتها الثانية والثلاثين:  - ١١

التقارير الأولى:  (أ)
ساموا (التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث)؛ 

لاوس (التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثـالث والرابـع 
والخامس)؛ 

التقارير الدورية:  (ب)
الجزائر (التقرير الدوري الثاني)؛ 

كرواتيا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث)؛ 
غابون (التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس)؛ 

إيطاليا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)؛ 
باراغواي (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع)؛ 

تركيا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس). 
وحددت اللجنة الاجتماعات التي ستحضرها رئيسة اللجنة أو من ينوب عنـها خـلال  - ١٢
عام ٢٠٠٤، وبالتحديد: الدورة الثامنة والأربعون للجنة وضع المرأة؛ والدورة السـتون للجنـة 
حقـوق الإنسـان، والاجتمـاع الثـالث المشـترك بـين اللجـــان لهيئــات حقــوق الإنســان المنشــأة 
بموجب معاهدات والاجتماع السادس عشر لرؤساء هيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بموجـب 
معـاهدات؛ والـدورة التاسـعة والخمسـون للجمعيـة العامـة (اللجنـة الثالثـة والحـــدث الاحتفــالي 

بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية). 
وواصلت اللجنة النظر في التدابير لتعزيز فعاليــة أسـاليب عملـها. وناقشـت، علـى نحـو  - ١٣
خاص، خيار النظر في التقارير الدورية المقدمة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقيـة في أفرقـة عاملـة 
موازية، بناء على مذكرة معلومات أساسية أعدتها الأمانة بشأن الآثار المترتبة على هـذا الخيـار 
). وذُكـرت أيضـا بدائـل أخـرى، مثـل تمديــد  CEDAW/C/ ٢٠٠٤/I/٤.Add/والطرائـق الممكنـة (٢
الدورتين السنويتين للجنة لمدة أسبوع لكـل منـهما وعقـد دورات اسـتثنائية (ثالثـة). ووافقـت 
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اللجنـة علـى النظـر مـرة أخـرى في أسـاليب عملـها في الاجتمـاع غـير الرسمـي المقـرر عقـــده في 
أيار/مايو في أوترخت، هولندا، (انظـر أدنـاه) حيـث سـتولي أيضـا المزيـد مـن الاعتبـار لطرائـق 

النظر في التقارير الدورية في أفرقة عاملة موازية. 
ورحبت اللجنة مع التقديـر بـالدعوة المقدمـة مـن حكومـة هولنـدا لعقـد اجتمـاع غـير  - ١٤
ــار/مـايو ٢٠٠٤ في أوترخـت، هولنـدا، يسـتضيفه المعـهد  رسمي للجنة في الفترة من ٥ إلى ٧ أي
الهولندي لحقوق الإنسان. وأعربت عن عرفانها للسيد سـيز فلينترمـان لمبادرتـه للحصـول علـى 
هذه الدعوة، واستعداده لتحضير الاجتماع، بالتنسيق مع الأمانة. وتم الاتفـاق علـى أن يكـون 
المحور الرئيسي للاجتماع، أساليب عمل اللجنة. وستناقش اللجنة، على نحو خـاص: النظـر في 
تقارير الدول الأطراف؛ والتعليقات الختامية؛ وخيـار الاجتمـاع في أفرقـة عاملـة موازيـة للنظـر 
في التقـارير الدوريـة؛ والوثيقـة الأساسـية الموسـعة والمبـادئ التوجيهيـة المتسـقة لتقـديم التقــارير. 
وسيتم توفير بعض الوقت أيضا لاستثارة الأفكار بشأن مضمــون التوصيـة العامـة التاليـة للجنـة 

بشأن المادة ٢ من الاتفاقية ونهجها. 
ـــود في ١٦ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ مــع  وأشـارت اللجنـة، متابعـة لاجتماعـها المغلـق المعق - ١٥
الـدول الأطـراف الـتي تـأخرت تقاريرهـا أكـثر مـن خمـــس ســنوات وزيــادة توضيــح تدابيرهــا 
التصاعدية للتشجيع على تقديم التقـارير، بمـا في ذلـك الرسـالة الموجهـة مـن رئيسـة اللجنـة إلى 
تلك الدول الـ ٢٩ التي تأخرت في تقديم تقاريرهـا الأوليـة أكـثر مـن خمـس سـنوات حـتى ١٨ 
تموز/يوليه ٢٠٠٣،(٣) إلى أن دولا قليلـة قدمـت تقاريرهـا الأوليـة. وأبلغـت عـدة دول أخـرى 
ــا  الرئيسـة أو الأمانـة عـن حالـة إعـداد تقاريرهـا. وقـررت اللجنـة تقييـم الحالـة مـرة أخـرى فيم
يتعلق بعدم تقديم التقارير الأولية في دورتها الحادية والثلاثـين وأن تؤجـل، في الوقـت الحـاضر، 
اجتمـاع المتابعـة المقـرر عقـده في الـدورة الحاديـة والثلاثـين مـع الـدول الـتي ســـتكون تقاريرهــا 
الأولية قد تأخرت أكثر من خمس سنوات في أيار/مايو ٢٠٠٤. وسيتأثر اتخاذ أي إجراء آخر 
في هذا الصدد أيضا بقدرة اللجنة على النظر، خلال فترة زمنية معقولة، في التقارير الواردة. 

وأعربت اللجنة عن خيبة أملها لعدم تلقيها أي رد من حكومة الهنـد اسـتجابة لطلـب  - ١٦
اللجنة في دورتها الماضية. ولذلك، قررت اللجنة أن تطلب إلى الحكومة مرة أخـرى أن تبلغـها 
بـالموعد المتوقـع لتقـديم تقريرهـا الجـامع للتقريريـن الدوريـين الثـاني والثـالث (الـــتي كــان يجــب 
تقديمـهما في ٨ آب/أغسـطس ١٩٩٨ و ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ علـى التـوالي)، بمـا في ذلـك 
معلومات عن الأحداث في غوجـارات وتأثيرهـا علـى المـرأة. وقـررت اللجنـة أيضـا أن تطلـب 
رئيسـتها اجتماعـا مـع الممثـل الدائـم للـهند لـدى الأمـم المتحـدة أثنـاء حضـوره للـدورة الثامنـــة 
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والأربعـين للجنـة وضـع المـرأة في آذار/مـارس ٢٠٠٤ مـن أجـل التمـاس توضيـح مـن الحكومــة 
بشأن حالة إعداد التقرير المذكور أعلاه. 

ووافقــت اللجنــة علــى إدراج لمحــة عامــة عــن أســاليب عملــها الحاليــة، في تقريرهـــا  - ١٧
السـنوي، مـن أجـل جعـل هـــذه الأســاليب أكــثر شــفافية وأيســر لاطــلاع الــدول الأطــراف 
والجهات المهتمة الأخرى عند تنفيذ الاتفاقية، بمـا في ذلـك، وكـالات الأمـم المتحـدة وبرامجـها 

وصناديقها ومنظمات المجتمع المدني. 
 

الإجراء المتخذ بشأن البند ٨  دال -
عقــد الفريــق العــامل المعــني بالرســائل الموجهــة بموجــــب الـــبروتوكول الاختيـــاري،  – ١٨
التـابع للجنـة، دورتـه الثالثـة في الفـترة مـن ٧ إلى ٩ كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٤. واســتعرض، 
مــن بــين مســائل أخــرى، ممارســات هيئــــات حقـــوق الإنســـان الأخـــرى المنشـــأة بموجـــب 
معـاهدات فيمـا يتعلـق بالتدابـير المؤقتـة اسـتنادا إلى مذكـرة معلومـــات أساســية أعدتهــا الأمانــة 
ـــق العــامل، مــن جملــة أمــور، أن يســجل  ). وقـرر الفري CEDAW/C/ ٢٠٠٤ /I/WGCOP/WP. ٢)
رسـالته الثالثـة، وأن تتضمـن طلبـات اتخـاذ تدابـير مؤقتـة، طلبـا بـالرد بشـأن الخطـوات المتخــذة 
مــن جــانب الدولــة الطــرف المعنيــة خــلال فــــترة زمنيـــة محـــددة. وأحـــاطت اللجنـــة علمـــا 
بتقريـــــر الفريــــق العامـــــل المعــــني بالرسائــــل الموجهــة بموجــب البروتوكــــول الاختيــــــــاري 

) وبالمقررات التي اعتمدها الفريق العامل.  CEDAW/C/ ٢٠٠٤ /I/WGCOP/L. ١)
وواصلت اللجنة عملها بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري.  - ١٩

 
مسائل أخرى  هاء -

وفي الجلسة ٦٢٩، ألقت رئيسة لجنـة وضـع المـرأة، السـيدة كيونـغ – واكـانغ، كلمـة  - ٢٠
أمام اللجنة. 

ــاني/ينـاير؛ ألقـت رئيسـة فـرع المعـاهدات  وفي الجلسة ٦٤٢ المعقودة في ٢٢ كانون الث - ٢١
واللجنة بمفوضية حقوق الإنسان، السيدة ماريا فرانسيسكا ازي شـارين، كلمـة أمـام اللجنـة. 
وقدمـت آخـر مـا اسـتجد مـن معلومـات عـن التطـورات الأخـيرة، بمـــا في ذلــك عــادة هيكلــة 
خدمات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والتي مقرها جنيف: ويجري العمل حاليا في متابعـة 
ـــاع رؤســاء الهيئــات المنشــأة بموجــب  توصيـات الاجتمـاع الثـاني المشـترك بـين اللجـان واجتم
معـاهدات حقـوق الإنسـان، وهـي التوصيـات المتعلقـة بـإعداد وثيقـة أساسـية موسـعة وتقـــارير 

تنصب على معاهدات بعينها وعلى الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية حقوق الإنسان. 
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وفي ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير، اجتمعـت اللجنـة في جلسـة مغلقـــة مــع الســيدة يــاكين  - ٢٢
ارتورك، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه.  

الحواشي 

 .( A/ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٣٨ (٥٨/٣٨ (١)
) الفقرة ٤٨٢.  A/ ٥٢/٣٨.Rev/الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ٣٨ (١ (٢)

)، الفقـرة ٣٦٩، المرجـع نفســـه،  A/ انظـر المرجـع نفسـه، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق رقـم ٣٨ (٥٧/٣٨ (٣)
)، الفقرات ٤٥٣-٤٥٦.  A/ الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٣٨ (٥٨/٣٨
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 المرفق الأول 
التوصية العامة رقم ٢٥ بشأن الفقرة ١ من المادة ٤ من اتفاقيـة القضـاء 

   على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتـة 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  ١١٠-٢أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية: هدف الاتفاقية والغرض منها  ٣١٠-١٤ثانيا -
مغزى ونطاق التدابـير الخاصـة المؤقتـة في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ثالثا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥١٣-٢٤ضد المرأة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة بين الفقرتين ١ و٢ من المادة ٤ ١٥١٣-١٦ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصطلحات الفنية  ١٧١٣بـــاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناصر الرئيسية للفقرة ١ من المادة ٤  ١٨١٤-٢٤جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات الموجهة للدول الأطراف  ٢٥١٦-٣٩رابعا -
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مقدمة  أولا -
قررت اللجنة المعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في دورتهـا العشـرين (١٩٩٩)،  - ١
عملا بالمادة ٢١ من الاتفاقية، أن تضع تفاصيل توصية عامة بشأن الفقرة ١ مـن المـادة ٤ مـن 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأعـتزم أن تعتمـد هـذه التوصيـة، في جملـة 
ـــابعة،  أمـور، علـى التوصيـات العامـة السـابقة، بمـا فيـها التوصيـات العامـة رقـم ٥ (الـدورة الس
١٩٨٨) بشـأن التدابــــير الخاصـــــة المؤقتـة، ورقـم ٨ (الـدورة السـابعة، ١٩٨٨) بشـأن تنفيـــذ 
المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة، ورقـم ٢٣ (الـدورة السادسـة عشـرة، ١٩٩٧) بشـأن المـــرأة في الحيــاة 
العامة، فضلا عن تقارير الدول الأطراف وعلى التعليقات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير. 
وبهذه التوصية العامة، تهدف اللجنة إلى توضيح طبيعة ومغزى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤  - ٢
مـن أجـل تيسيــر وضمـان اسـتفادة الـدول الأطـراف منـها اســـتفادة تامــة في تنفيــذ الاتفاقيــة. 
واللجنة تشجع الدول الأطراف علـى ترجمـة هـذه التوصيـة العامـة إلى اللغـات الوطنيـة والمحليـة 
وأن تنشرها على نطاق واسع على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيـة للحكومـات، بمـا 
في ذلك الهياكل الإدارية، فضـلا عـن المجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك، وسـائط الإعـلام، والدوائـر 

الأكاديمية، ورابطات ومؤسسات حقوق الإنسان والمرأة. 
 

معلومات أساسية: هدف الاتفاقية والغرض منها  ثانيا -
الاتفاقيـة هـي صـك دينـامي. ومنـذ اعتمـــاد الاتفاقيــة في عــام ١٩٧٩ قــامت اللجنــة  - ٣
وغيرهـا مـن الجـهات الفاعلـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي بالمسـاهمة مـــن خــلال التفكــير 
التقدمي في توضيح وتفهم المضمون الموضوعي لمواد الاتفاقية والطابع المحدد للتمييز ضـد المـرأة 

والأدوات اللازمة لمكافحة هذا التمييز. 
إن نطاق ومغزى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤، يجـب أن يحـددا في سـياق الهـدف والغـرض  - ٤
الشاملين للاتفاقية اللذين هما القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة بغيـة تحقيـق مسـاواة 
المـرأة القانونيـة والفعليـة بـالرجل في التمتـع بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية الخاصـة بهـــا. 
وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التزام قانوني باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حق المرأة هـذا 
في عدم التمييز ضدها وضمان نماء المرأة والنهوض بها لكـي يتسـنى تحسـين موقفـها إلى موقـف 

تتمتع فيه بالمساواة القانونية والفعلية بالرجل. 
وتتجـاوز الاتفاقيـة مفـهوم التميـيز المسـتخدم في كثـير مـن المعايـير والقواعـد القانونيـــة  - ٥
الوطنية والدولية. وفي الوقت الذي تحظر فيه هذه المعايير والقواعد التمييز علـى أسـاس الجنـس 
وتحمي كل من الرجل والمرأة من المعاملة الـتي تنطـوي علـى أوجـه تميـيز تعسـفية وغـير عادلـة، 
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و/أو لا مبرر لها، تركز الاتفاقية على التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن المرأة قد عانت ومـا زالـت 
تعاني من مختلف أشكال التمييز لكونها امرأة. 

ــام  إن قـراءة للمـواد مـن ١ إلى ٥ و ٢٤ معـا، وهـي الـتي تشـكل الإطـار الأساسـي الع - ٦
لجميع المواد الموضوعيـة للاتفاقيـة، تبـين أن ثمـة التزامـات ثلاثـة أساسـية بالنسـبة لجـهود الـدول 
الأطراف الرامية إلى القضاء على التمييز ضـد المـرأة. وينبغـي تنفيـذ هـذه الالتزامـات بأسـلوب 
متكامل وأن يتسع نطاقها إلى ما يتجاوز التزام قانوني رسمـي خـالص بالمسـاواة في المعاملـة بـين 

المرأة والرجل. 
أولا، التزام الدول الأطراف هو ضمان ألا يكون هناك تميـيز مباشـر أو غـير مباشـر(١)  - ٧
ضد المرأة في قوانينها وأن تحمي المـرأة مـن التميـيز الـذي ترتكبــه السـلطات العامـة أو السـلطة 
القضائيــة أو المنظمــات أو الشــركات أو الأشــخاص العــــاديون في ميـــداني الأنشـــطة العامـــة 
والأنشطة الخاصة من جانب المحاكم الخاصة وكذلك عن طريق الجزاءات وغيرهـا مـن وسـائل 
الانتصاف. وثانيا، التزام الدول الأطـراف بتحسـين وضــع المـرأة الفعلـي مـن خـلال سياسـات 
عامـة وبرامـــج محــددة وفعالــة. وثالثــا، الــتزام الــدول الأطــراف بمعالجــة العلاقــات الجنســانية 
السائدة(٢) ومعالجة استمرار القوالب النمطية القائمة علـى نوع الجنـس والـتي تؤثـر علـى المـرأة 
لا من خلال التصرفات الفردية فحسب بل أيضا في القانون أو الهياكل والمؤسسـات القانونيـة 

والمجتمعية. 
ومن رأي اللجنة، أن اتباع نهج رسمي قانوني أو برنـامجي خـالص ليـس كافيـا لتحقيـق  - ٨
المساواة الفعلية للمرأة بالرجل، التي تفسـرها اللجنـة بوصفـها مسـاواة موضوعيـة. وإضافـة إلى 
ذلك، تتطلب الاتفاقية أن تعطى المـرأة بدايـة مسـاوية وأن يجـري تمكينـها بتوفـير بيئـة مسـاعدة 
لتحقيق المساواة في النتائج، ولا يكفي ضمان أن تعـامل المـرأة معاملـة مطابقـة لمعاملـة الرجـل، 
بل يجب أن تؤخذ في الاعتبار الفروق البيولوجيـة فضـلا عـن تلـك المكونـة اجتماعيـا أو ثقافيـا 
فيمــا بــين المــرأة والرجــل، وتحــت بعــض الظــروف، ســيلزم معاملــة المــرأة والرجــل بشـــكل 
غير متطابق لمعالجة هذه الفروق. والسعي لتحقيق الهدف المتمثل في المساواة الموضوعيـة يدعـو 
أيضا إلى وضع استراتيجية فعالة تهدف إلى التغلـب علـى ضعــف تمثيــل النســاء وإعـادة توزيـع 

الموارد والسلطة بين الرجل والمرأة. 
إن المساواة في النتائج هو المـرادف المنطقـي للمسـاواة الفعليـة أو المسـاواة الموضوعيـة.  - ٩
وهـذه النتـائج قـد تكـون ذات طـابع كمـي أو كيفـي، أي أن تتمتـع المـرأة بحقوقـها في مختلـــف 
الميادين بأعداد مساوية تقريبا للرجل، وأن تتمتع بمستويات الدخل نفسها، والمسـاواة في اتخـاذ 

القـرار بنفس القدر من النفوذ السياسي، وأن تتمتع المرأة بعدم التعرض للعنف. 
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ولن يتحسن وضـع المرأة ما دامت الأسباب الأساسية للتميـيز ضدهـا ولعـدم المسـاواة  - ١٠
الذي تعاني منه لم تعـالج بشـكل فعّـال. إن حيـاة كـل مـن المـرأة والرجـل يجـب أن ينظـر إليـها 
بطريقة تشمل جميع الظروف المحيطة ذات الصلة، كما يجب اعتماد تدابـير تهـدف إلى التحـوُّل 
الحقيقي في الفرص والأعراف والنظم بحيث لا تصبـح قائمـة علـى النمـاذج الذكوريـة للسـلطة 

والأنماط الحياتية والتي حددت تاريخيا. 
إن الاحتياجات والخبرات الدائمة للمرأة التي تحددها طبيعتها البيولوجية ينبغي أن تميز  - ١١
عن احتياجاتها الأخرى التي قد تكـون نتيجـة للتميـيز ضـد المـرأة في المـاضي أو في الحـاضر مـن 
جـانب عنـاصر فاعلـة فرديـة، أو أيديولوجيـة نـوع الجنـس السـائدة، أو بمظـاهر هـذا التميــيز في 
الهياكل والأعراف الاجتماعية والثقافية. وفي الوقت الـذي تتخـذ فيـه حاليـا خطـوات للقضـاء 
على التمييز ضد المرأة، قد تتغير احتياجات المرأة أو تختفي أو تصبح احتياجات لكل من المرأة 
والرجـل. ولـذا، فـإن الرصـد المتواصـل للقوانـــين والــبرامج والممارســات الموجهــة نحــو تحقيــق 
المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة هو أمـر لازم لتفـادي اسـتمرار المعاملـة غـير المتطابقـة الـتي 

قد لا يكون لها أي مبرر بعد ذلك. 
ـــاتهن مــن التميــيز الموجَّــــه  وثمـة فئـات مـن النسـاء، الـلاتي قـد يعـانين، إضافـة إلى معان - ١٢
ضدهـن بسبب كونهن نساء، من التمييز المتعدد الأشكـال القائم على أسباب إضافية من قبيـل 
ــــة، أو الســـن، أو الطبقـــة، أو الطائفـــة  العنصــر أو الهويــــــــة العرقيــــــــة أو الدينيــة، أو الإعاق
الاجتماعية أو غير ذلك من العوامل. وهذا التمييز قد يؤثر على هذه الفئات من النساء بصفـة 
أساسية أو يؤثر عليهن بدرجة مختلفة أو بأشـكال مختلفـة عـن تأثـيره علـى الرجـل. وقـد تحتـاج 
الـدول الأطـراف إلى اتخـاذ تدابـير خاصـة مؤقتــة ومحـــددة للقضــاء علــى هــذا التميــيز المتعــدد 

الأشكال ضـد المـرأة، وآثـاره السلبية المضاعفة عليها. 
وإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هنــاك صكـوك أخـرى  - ١٣
مـن الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان ووثـائق السياسـات العامـة المعتمـدة في منظومـة الأمـــم 
المتحدة تتضمـن أحكاما بشأن التدابير الخاصة المؤقتة لدعم تحقيق المساواة. ويـرد وصـف هـذه 
التدابير باستعمال اصطلاحات مختلفة كما يختلف أيضا المعنى والتفسير المعطيـان لهـذه التدابـير. 
وتـأمل اللجنـة في أن تسـاهم هـذه التوصيـة العامـة بشـــأن الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ في توضيــح 

الاصطلاحات(٣). 
ـــت في  والاتفاقيــة تسـتهدف الأبعـاد التمييزيـة للظـروف المجتمعيـة والشـفافية الـتي حدث - ١٤
الماضي والحاضر والتي تعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية الخاصـة بهـا. وهـي 
تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك القضاء على أســباب ونتـائج 
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عدم المساواة الفعلية الموضوعية التي تعاني منها. وعلى ذلك فإن تطبيق التدابـير الخاصـة المؤقتـة 
وفقا للاتفاقية هو أحد الوسائل لبلـوغ المسـاواة الفعليـة أو الموضوعيـة للمـرأة وليـس كاسـتثناء 

من قاعدتـي عدم التمييز والمسـاواة. 
 

مغزى ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال  ثالثا -
 التمييز ضد المرأة 

المادة ٤، الفقرة ١ 
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعليـة 
بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بـأي حـال، كنتيجـة 
له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلـة؛ كمـا يجـب وقـف العمـل بهـذه التدابـير عندمـا 

تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت. 
 

المادة ٤، الفقرة ٢ 
لا يعتـبر اتخـاذ الـدول الأطـراف تدابـير خاصـة تسـتهدف حمايـة الأمومـة، بمـا في ذلــك 

التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا. 
 

العلاقة بين الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٤  ألف -
ثمـة فرق واضح بين الغرض من ”التدابير الخاصة“ تحت الفقرة ١ من المـادة ٤ وتلـك  - ١٥
المتعلقـة بـالفقرة ٢. فـالغرض مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ هـو التعجيـل بتحســـين وضـــع المــرأة 
لتحقيـق مسـاواتها الفعليـة أو الموضوعيـة بـالرجل ولإحـــداث التغيــيرات الهيكليــة والاجتماعيــة 
ـــك  والثقافيـة الضروريـة لتصحيـح الأشـكال والآثـار الماضيـة والراهنـة للتميـيز ضـد المـرأة وكذل

لتوفير تعويض لها. وهذه التدابير ذات طابع مؤقت. 
وتنـص الفقرة ٢ من المادة ٤ على معاملـة المرأة والرجـل بشـكل غـير متطابــق بسـبب  - ١٦
الفروق البيولوجية بينهمـا. وهذه التدابير ذات طابع دائم، على الأقل حتى يحــين الوقـت الـذي 
ــــادة ١١ إجـــراء  تبـــرر فيــه المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة المشــار إليــها في الفقــرة ٣ مــن الم

استعراض لها. 
 

المصطلحات الفنية  باء -
تستخدم الأعمال التحضيرية للاتفاقيـة مصطلحـات مختلفـة لوصـف ”التدابـير الخاصـة  - ١٧
المؤقتة“ الواردة في الفقرة ١ من المادة ٤. وقـد اسـتخدمت اللجنـة نفسـها في توصياتهـا العامـة 
ـــير  السـابقة مصطلحـات مختلفـة. وتسـاوي الـدول الأطـراف في كثـير مـن الأحيـان بـين ”التداب
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ـــا التصحيحــي والتعويضــي والتعزيــزي ومصطلحــات ”العمــل الإيجــابي“  الخاصـة“ في معناه
و ”الإجراءات الإيجابية“ و ”التدابير الإيجابية“ و ”التمييز العكسي“ و ”التميـيز الإيجـابي“. 
وتظـهر هـذه المصطلحـات مـن المناقشـات ومختلـف الممارسـات الـتي توجـد في ظـروف وطنيـــة 
مختلفــة(٤). وفي هــذه التوصيــة العامــة، ووفقــا لممارســة اللجنــة في النظــــر في تقـــارير الـــدول 
الأطـراف، لا تسـتخدم اللجنـة إلا مصطلـــح ”التدابــير الخاصــة المؤقتــة“ حســبما تدعــو إليــه 

الفقرة ١ من المادة ٤. 
 

العناصر الرئيسية للفقرة ١ من المادة ٤  جيم -
وينبغي أن تهدف التدابـير المتخـذة بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن جـانب الـدول  - ١٨
الأطـراف إلى التعجيـل بتحقيـق مشـــاركة المــرأة علــى قــدم المســاواة في الميــادين السياســي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي ميدان آخر. وتنظر اللجنة إلى تطبيـق هـذه التدابـير 
لا على أنه استثناء من قـاعدة عـدم التميـيز بـل علـى أنـه تـأكيد لكـون التدابـير الخاصـة المؤقتـة 
جزءا من استراتيجية ضرورية من جانب الـدول الأطـراف موجهـة إلى تحقيـق المسـاواة الفعليـة 
ـــوق الإنســان والحريــات الأساســية الخاصــة بهــا.  أو الموضوعيـة للمـرأة بـالرجل في التمتـع بحق
وبالرغم من أن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة غالبا ما يعالج آثار التميـيز ضـد المـرأة في المـاضي، 
فإن التزام الـدول الأطـراف بموجـب الاتفاقيـة بتحسـين وضــع المـرأة والوصـول بـه إلى موقـف 
المساواة الفعلية أو الموضوعيـة بـالرجل هـو الـتزام قـائم بصـرف النظـر عمـا إذا كـان هنـاك أي 
دليل على حدوث تمييز في الماضي. وترى اللجنة أن الـدول الأطـراف الـتي تعتمـد وتنفـذ هـذه 

التدابير بموجب الاتفاقية لا تميز ضد الرجل. 
وينبغي للدول الأطراف أن تميز بوضوح بـين التدابـير الخاصـة المؤقتـة المتخـذة بموجـب  - ١٩
الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ والراميـة إلى تعجيـل تحقيـق هـدف محـــدد للمــرأة هــو المســاواة الفعليــة 
أو الموضوعيـة، أو غيرهـا مـــن السياســات الاجتماعيــة العامــة المعتمــدة لتحســين حالــة المــرأة 
والطفلة. وليس كل التدابير التي يحتمل أن تكون، أو ستكون، مؤاتية للمرأة هي تدابير خاصة 
ــــة  مؤقتــة. وتوفــير الظــروف العامــة اللازمــة لضمــان الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصادي
والاجتماعية والثقافية للمرأة والطفلة والتي تهدف أن تكفل لهما حيـاة مفعمـة بالكرامـة وعـدم 

التمييز لا يمكن القول بأنه من التدابير الخاصة المؤقتة. 
وتنص الفقرة ١ من المـادة ٤ صراحـة علـى الطـابع ”المؤقـت“ لهـذه التدابـير الخاصـة.  - ٢٠
وعلى ذلك ينبغي ألا تعتبر هذه التدابير ضرورية إلى الأبد، حتى وإن كان معنى ”مؤقت“ قـد 
يؤدي، في الواقع، إلى تطبيق هذه التدابير لفترة طويلة من الزمن. وينبغي أن يحدد مـدة سـريان 
تدبير خاص مؤقت بل بنتيجته الوظيفية استجابة لمشكلة محـددة وليـس بفـترة مـن الزمـن سـبق 
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تعيينها. ويجب إنهاء التدابير الخاصة المؤقتـة عندمـا تتحقـق النتـائج المرجـوة منـها وتــدوم لفتــرة 
من الزمـن. 

ومصطلح ”خاصة“ وإن كان يتمشى مع مقولات حقوق الإنسان، يحتـاج أيضـا إلى  - ٢١
أن يفسر بعناية. فأحيانا يؤدي استعماله إلى إظهار المرأة والفئـات الـتي تتعـرض للتميـيز بمظـهر 
الضعيـف القـابل للتـأثر بسـهولة والـذي يحتـاج إلى تدابـير إضافيـة أو ”خاصـة“ لكـــي يُشــارك 
ويتنافس في المجتمع. ومع ذلك، فالمعنى الحقيقـي لمصطلـح ”خاصـة“ في صياغـة الفقـرة ١ مـن 

المادة ٤ هو أن التدابير تهدف إلى خدمة غرض محدد. 
ــــح ”تدابـــير“ مجموعـــة كبـــيرة مـــن مختلـــف الأدوات والسياســـات  ويشــمل مصطل - ٢٢
والممارسات التشريعية والتنفيذية والإدارية وغير ذلك مـن الأدوات والسياسـات والممارسـات 
التنظيميـة مـن قبيـل برامـج توسـيع نطـاق وصـول الخدمـات أو برامـج الدعـم، وتخصيــص و/أو 
إعادة تخصيص المـوارد؛ والمعاملـة التفضيليـة، والتوظيـف والتعيـين والترقيـة للفئـات المسـتهدفة؛ 
ووضع أهداف رقمية مقرونة بجدول زمني؛ ونظم الأنصبة. وسيتوقف اختيـار ”تدبـير“ معـين 
على الظروف التي يجري فيها تطبيق الفقرة ١ من المادة ٤ وعلـى الهـدف المحـدد الـذي يـهدف 

إلى تحقيقه. 
إن اعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، قد يؤدي إلى مناقشة لمؤهلات وأحقيـة الفئـة  - ٢٣
أو الأفراد المستهدفين بها، وإلى حجة تساق ضد منح النساء اللاتي يزعم أنهن ذوات مؤهـلات 
أقل الأفضلية على الرجال في مجالات من قبيل السياسة، والتعليم والعمالة. ولما كانت التدابـير 
الخاصة المؤقتة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعليــة أو الموضوعيـة، فـإن المسـائل المتعلقـة 
بـالمؤهلات والأحقيـــة، ولا ســيما في مجــال العمالــة في القطــاعين العــام والخــاص، تحتــاج إلى 
استعراضها بعناية من حيث انطوائها على أي تحـيز قائــم علـى أسـاس نـوع الجنـس حيـث أنهـا 
ـــين أو الاختيــار أو الانتخــاب لشــغل المنــاصب العامــة  محـددة معياريـا وثقافيـا. وبالنسـبة للتعي
والسياسية، ثـمـة عوامـل أخـرى خلافـا للمؤهـلات والأحقيـة، بمـا فيـها تطبيـق مبـادئ العدالـة 

الديمقراطية والاختيار الانتخابي، قد يكون لها أيضا دور تؤديه. 
ويلـزم تطبيق الفقرة ١ من المادة ٤، مقروءة بالاقتران مع المواد ١، ٢، ٣، ٥ و ٢٤،  - ٢٤
فيما يتعلق بالمواد ٦ إلى ١٦، التي تنص على أن تقوم الـدول الأطـراف ”باتخـاذ جميـع التدابـير 
الملائمة“. وبالتالي، ترى اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة باعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتـة 
فيما يتعلق بـأي مـن هـذه المـواد، إذا أمكـن بيـان أن هـذه التدابـير ضروريـة وملائمـة للتعجيـل 

بتحقيق الهدف الشامل أو المحدد المتمثل في تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة. 
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التوصيات الموجهة إلـى الدول الأطراف  رابعا –
ـــدم اعتمــاد،  ينبغـي أن تتضمـن تقـارير الـدول الأطـراف معلومـات عـن اعتمـاد، أو ع - ٢٥
ـــادة ٤، مــن الاتفاقيــة، ويفضــل أن تلــتزم الــدول  تدابـير خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـن الم

الأطراف بمصطلح ”التدابير الخاصة المؤقتة“، لتفادي الخلط. 
وينبغي للدول الأطراف أن تمـيز بوضـوح بـين التدابـير الخاصـة المؤقتـة الـتي تهـدف إلى  - ٢٦
التعجيل بتحقيق هدف محدد، يتمثل في المساواة الفعلية أو الموضوعية للمـرأة، وغـير ذلـك مـن 
السياسات الاجتماعية العامة المعتمـدة والمنفـذة لتحسـين حالـة المـرأة والطفلـة. وينبغـي للـدول 
الأطراف أن تراعي أنه ليسـت كـل التدابـير الـتي يحتمـل أن تكـون مؤاتيـة للمـرأة، أو سـتكون 

كذلك، تصلح لأن تكون تدابير خاصة مؤقتة. 
وينبغي للدول الأطراف أن تحلل ظـروف حالـة المـرأة في جميـع مجـالات الحيـاة، فضـلا  - ٢٧
عن المجال المحدد المستهدف، عند تطبيقها للتدابير الخاصة المؤقتة لتعجيل تحقيق المساواة الفعليـة 
أو الموضوعية للمرأة. وينبغي لها أن تقيِّم أثر التدابير الخاصة المؤقتة المحتمــل فيمـا يتعلـق بهـدف 
معين في ظروفها الوطنية، وأن تعتمد تلك التدابير الخاصة المؤقتة، التي ترى أنها الأكثر ملاءمـة 

للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة. 
وينبغي للدول الأطراف أن توضح أسـباب تفضيـل أحـد أنـواع التدابـير علـى الآخـر.  - ٢٨
وينبغي أن يشمل تبرير تطبيق هذه التدابـير وصفـا للحالـة الحياتيـة الفعليـة للمـرأة، بمـا في ذلـك 
الظروف والتأثيرات التي تحدد شكل حياتهـا وفرصـها - أو فيمـا يخـص فئـة محـددة مـن النسـاء 
اللاتي يعانين من التمييز المتعدد الأشكـال - والتي تنوي الدولة الطرف تحسين وضعهـا بشكل 
معجل بتطبيق هذه التدابير الخاصة المؤقتة. وفي الوقـت نفسـه ينبغـي توضيـح العلاقـة بـين هـذه 

التدابير والتدابير والجهود العامة الرامية إلى تحسين موقف المرأة. 
وينبغي للدول الأطراف أن توفر تفسيرات ملائمة فيما يتعلـق بـأي حـالات لا تعتمـد  - ٢٩
فيها تدابير خاصة مؤقتة. ولا يجوز تبرير هذه الحالات بمجرد تـأكيد انعـدام الحيلـة، أو بتفسـير 
التقاعس من خلال سيادة قوى سـوقية أو سياسـية معينـة، مـن قبيـل تلـك المتأصلـة في القطـاع 
الخاص، والمنظمات الخاصة أو الأحزاب السياسية. واللجنة تُذكِّر الدول الأطراف أن المادة ٢ 
من الاتفاقية، التي يلزم أن تُقرأ بالاقتران مع جميع المواد الأخرى، تفرض المسـاءلة علـى الدولـة 

الطرف فيما يتعلق بتصرفات هذه الجهات الفاعلة. 
ويجوز للدول الأطراف أن تقدم تقارير عـن التدابـير الخاصـة المؤقتـة تحـت عـدة مـواد.  - ٣٠
فتحت المادة ٢، الدول الأطراف مدعوة إلى تقـديم تقـارير عـن الأسـاس القـانوني أو غـيره مـن 
الأسس لهذه التدابير، وتبريرها لاختيار نهج معين. والدول الأطراف مدعوة كذلك إلى إعطـاء 
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تفاصيل عن أي تشريعات تتعلـق بالتدابـير الخاصـة المؤقتـة، وبصفـة خاصـة مـا إذا كـانت هـذه 
التشريعات تنص على الطابع الإلزامي أو الطوعي للتدابير الخاصة المؤقتة. 

ـــة، أحكامــا  وينبغـي للـدول الأطـراف أن تـدرج، في دسـاتيرها أو في تشـريعاتها الوطني - ٣١
تسمح باعتماد التدابـير الخاصـة المؤقتـة. واللجنـة تذكـر الـدول الأطـراف بـأن تشـريعات، مـن 
قبيل قوانين مناهضة التمييز الشاملة أو قوانين المساواة في الفـرص أو الأوامـر التنفيذيـة المتعلقـة 
بمسـاواة المـرأة، يمكـن أن توفـر إرشـادا بشـأن نـوع التدابـير الخاصـة المؤقتـة الـتي ينبغـي تطبيقــها 
لتحقيـق هـدف أو أهـداف منصـوص عليـها في مجـالات معينـة. وهـذا الإرشـاد يمكـن أيضــا أن 
يتضمنه تشريع محدد بشـأن العمالـة أو التعليـم. وينبغـي للتشـريعات ذات الصلـة المتعلقـة بعـدم 
التمييز، والتدابير الخاصة المؤقتـة، أن تشـمل الجـهات الفاعلـة الحكوميـة، فضـلا عـن المنظمـات 

والمؤسسات الخاصة. 
وتوجه اللجنة أنظار الدول الأطراف إلى الحقيقة المتمثلة في أن التدابــير الخاصـة المؤقتـة  - ٣٢
يمكن أن تبنى أيضا على مراسيم، و/أو أوامر توجيهية خاصـة بالسياسـات العامـة و/أو مبـادئ 
توجيهيـة إداريـة تضعـها وتعتمدهـا السـلطات التنفيذيـة الوطنيـة أو الإقليميـــة أو المحليــة التابعــة 
للحكومة، لتغطية قطاعي العمالة العامة والتعليم. ويجوز أن تشمل هذه التدابير الخاصة المؤقتـة 
الخدمة المدنية، وميـدان الأنشـطة السياسـية وقطـاعي التعليـم الخـاص والعمالـة. وتوجـه اللجنـة 
كذلك أنظار الدول الأطراف، إلى الحقيقة المتمثلة في أن هذه التدابير يجوز أن يجري التفـاوض 
بشـأنها أيضـا بـين الشـركاء الاجتمـاعيين لقطـاع العمالـة العـام أو الخـاص أو أن تطبـق بشـــكل 
طوعــي مــن جــانب المؤسســات التجاريــة، أو المنظمــات أو المؤسســــات العامـــة أو الخاصـــة 

والأحزاب السياسية. 
وتؤكد اللجنة مجددا أن خطط العمـل المتعلقـة بالتدابـير الخاصـة المؤقتـة، تحتـاج إلى أن  - ٣٣
تصمم وتطبق وتقيِّم في إطار الظروف الوطنية المحـددة والمقارنـة بالمعلومـات الأساسـية للطبيعـة 
ـــة بــأن توفــر الــدول  المحـددة للمشـكلة الـتي قصـد بهـذه التدابـير التغلـب عليـها. وتوصـي اللجن
الأطراف في تقاريرها تفاصيل لأيـة خطـط عمـل قـد تكـون موجهـة نحـو خلـق فـرص وصـول 
للمرأة، والتغلب على نقص تمثيلها في بعض الميـادين، أو إلى إعـادة توزيـع المـوارد والسـلطة في 
مجالات معينة، و/أو إلى بدء تغيير مؤسسي للتغلب علـى التميـيز السـابق أو الحـالي، والتعجيـل 
بتحقيـق المسـاواة الفعليـة. وينبغـي للتقـارير أيضـا أن توضـح مـا إذا كـانت خطـط العمـل هــذه 
ــة  تشـمل آثـارا جانبيـة سـيئة محتملـة غـير مقصـودة لهـذه التدابـير، فضـلا عـن الإجـراءات الممكن
لحماية المرأة منها. وينبغـي أن تورد الدول الأطراف في تقاريرها نتـائج التدابـير الخاصـة المؤقتـة 

وتقيِّــم أسباب احتمال أي فشـل لهذه التدابير. 



٢٤١٧١-١٨٠٤

E/CN. ٦/٢٠٠٤.CRP/٣

ـــــوة إلى تقــــديم تقــــارير عــــن المؤسســــة  وتحـــت المـــادة ٣، الـــدول الأطـــراف مدع - ٣٤
ـــم وإنفــاذ هــذه التدابــير الخاصــة  (أو المؤسسـات) المسـؤولة عـن تصميـم وتنفيـذ ورصـد وتقيي
المؤقتة. ويجــور أن تكـون هـذه المسـؤولية مخولـة لمؤسسـات وطنيـة قائمـة أو معتزمـة، مـن قبيـل 
وزارات شؤون المرأة، أو إدارات شـؤون المـرأة التابعـة لـوزارات أو لمكـاتب رئاسـية، أو أمنـاء 
مظالم، أو محاكم أو غير ذلك من الكيانات ذات الطابع العام أو الخاص، والتي تتمثـل ولايتـها 
المطلوبة في تصميم برامج محددة، ورصد تنفيذها، وتقييم أثرها ونتائجها. وتوصي اللجنة بـأن 
تضمـن الـدول الأطـراف أن يكـون للمـرأة بصفـــة عامــة، والفئــات النســائية المتضــررة بصفــة 
خاصة، دور في تصميم وتنفيذ وتقييم هذه البرامج. ويوصى بصفة خاصة، بالتعاون والتشــاور 

مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الممثلة لمختلف فئات المرأة. 
وتوجه اللجنة الأنظار إلى توصيتها العامة رقم ٩، بشـأن البيانـات الإحصائيـة المتعلقـة  - ٣٥
بحالة المرأة، وتكرر تأكيدها، وتوصي بأن توفر الدول الأطراف بيانات إحصائية موزعـة وفقـا 
لنوع الجنس، لكي يتسنى قيــاس مـدى إحـراز تقـدم نحـو تحقيـق المسـاواة الفعليـة أو الموضوعيـة 

للمرأة، ومدى فعالية التدابير الخاصة المؤقتة. 
وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقاريرها عن نوع التدابير الخاصة المؤقتـة المتخـذة في  - ٣٦
ميادين محددة بموجب المادة (المواد) ذات الصلة من الاتفاقية. وينبغي أن يشـمل الإبـلاغ تحـت 
المـادة (المـواد) ذات الصلـة، إشـــارة إلى الأهــداف والإنجــازات المســتهدفة المحــددة، والجــداول 
الزمنيـة، والأسـباب المتعلقـة باختيـار تدابـير معينـــة، والخطــوات المتخــذة لتمكــين النســاء مــن 
الوصول إلى هذه التدابير، والمؤسسة المسؤولة عن رصد التنفيذ والتقدم. ومطلوب مـن الـدول 
الأطـراف أيضـا، أن تذكـر عـدد النسـاء المتـأثرات بتدبـير مـا، والعـدد الـذي سيكتسـب فرصــة 
للوصول والمشاركة في ميدان معين بسبب تدبير خاص مؤقت مـا، أو كميـة المـوارد والسـلطة 

التي تهدف إلى إعادة توزيعها إلى عدد معين من النساء، وفي أي إطار زمني. 
وتؤكد اللجنة مجددا أن توصياتها العامة رقم ٥ و ٨ و ٢٣، التي أوصت فيـها بتطبيـق  - ٣٧
التدابير الخاصة المؤقتـة في ميـادين التعليـم، والاقتصـاد، والسياسـة، والعمالـة، وفي مجـال النسـاء 
ـــات الدوليــة، وفي  الممثـلات لحكومـاتهن علـى الصعيـد الـدولي، والمشـاركات في أعمـال المنظم
مجـال الحيـاة السياسـية والحيـاة العامـة. وينبغـي للـدول الأطـراف أن تكثـف في حـدود ظروفــها 
الوطنية هذه الجهود، ولا سيما فيما يتعلق بجميع أوجـه التعليـم علـى جميـع الصعـد فضـلا عـن 
جميع أوجه وصعد التدريب والعمالة والتمثيل في الحياة العامة والحياة السياسية. وتشير اللجنـة 
إلى أنه في جميع الحالات، ولا سيما في مجال الصحة، ينبغي للدول الأطـراف أن تمـيز بعنايـة في 

كل ميدان بين التدابير ذات الطابع الجاري والدائم، وتلك التي لها طابع مؤقت. 
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وتذكِّـر اللجنـة الـدول الأطـراف بأنـه ينبغـي اعتمـاد التدابـير الخاصـة المؤقتـــة للتعجيــل  - ٣٨
ـــتي تمــيز ضــد المــرأة  بتعديـل الممارسـات الثقافيـة والمواقـف النمطيـة المقولبـة وأنـواع السـلوك ال
أو تعمل لغير صالحها والقضاء على كل ذلك. وينبغي للتدابير الخاصة المؤقتة أيضا أن تنفـذ في 
مجـالات الائتمـان والقـروض، والرياضـة، والثقافـة، والترفيـه، والوعـي القـانوني. وحيثمـا كـــان 
ذلك ضروريا، ينبغي لهذه التدابير أن توجه نحـو النسـاء الخاضعـات للتميـيز المتعـدد الأشـكال، 

بـمـا في ذلك المرأة الريفية. 
وبـالرغم مـن أن تطبيـق التدابـير الخاصـة المؤقتـة قـد لا يكـون ممكنـا تحـت جميـــع مــواد  - ٣٩
الاتفاقية، توصي اللجنة بأن ينظر في اعتمادها وقتما ينطوي الأمـر علـى مسـائل تعجيـل توفـير 
فرص الوصول للمشاركة على قدم المساواة من ناحية وتعجيل إعـادة توزيـع السـلطة والمـوارد 
من الناحية الأخرى، وكذلك حيثمـا أمكـن إظـهار أن هـذه التدابـير سـتكون ضروريـة وأكـثر 

ما تكون ملاءمة تحت الظروف السائدة. 
 

الحواشي 
قد يحدث التمييز غير المباشر ضـد المـرأة عندمـا تبـنى القوانـين والسياسـات العامـة والـبرامج علـى معايـير محـايدة  (١)
بالنسبة لنوع الجنـس في ظاهرهـا في حـين أنهـا يكـون لهـا أثـر سـيــئ علـى المـرأة عنـد تطبيقـها فعليـا. والقوانـين 
والسياسات العامة والبرامج المحايدة بالنسبة لنوع الجنس قد تـديــم عـن غـير قصـد نتـائج التميـيز الــذي حـدث 
في الماضي. وقد تكون مصاغة، بسبب عدم الانتباه، على نموذج الأساليب الحياتية للذكـر وبالتـالي لا تـأخذ في 
الاعتبار نواحي الخبرات الحياتية للمرأة والتي قـد تختلـف عـن تلـك الخاصـة بـالرجل. وقـد توجـد هـذه الفـروق 
بسبب التوقعات والمواقف وأنواع السلوك النمطية المقولبة الموجهة نحو المرأة والمبنية على الفروق البيولوجية بين 

المرأة والرجل. وقد توجد أيضا بسبب ما هو قائم بصفة عامة من إخضاع الرجل للمرأة. 
” … ويعرَّف نوع الجنس بأنه المعاني الاجتماعية المضفاة على الفروق البيولوجيـة المتصلـة بنـوع الجنـس. وهـو  (٢)
مقولة عقائدية وثقافية أساسية ولكنها تتردد أيضـا في عـالم الممارسـات الماديـة، وتؤثـر بالتـالي علـى نتـائج هـذه 
الممارسات. كما أنها تؤثر في توزيع الموارد والثروة والعمـل وصنـع القـرار والنفـوذ السياسـي والتمتـع بـالحقوق 
والمزايا سواء في إطار الأسرة أو في الحياة العامة. ورغم الاختلافات عبر الثقافات وعلى مر الزمن فإن العلاقات 
الجنسانية تنطوي في أرجاء العالم على عدم الاتساق في النفوذ بين الرجل والمرأة كصفة سائدة. وهكـذا يكـون 
نوع الجنس مثل العوامل الأخرى المؤدية إلى تكوين طبقات شأنه في ذلك شأن العنصر والطبقة والأصل العرقي 
والتوجـــــه الجنسي والسن. وهــــو يساعدنا على فهم التركيب الاجتماعي للكيانـات الجنسـانية وهيكـل القـوة 
غير المتكافئ الذي يكمن وراء العلاقة بين الجنسين“. الدراسة الاستقصائية العالمية لعام ١٩٩٩، عن دور المرأة 

في التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك، ١٩٩٩، ص. ٩. 
انظر على سبيل المثال الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري الـتي تضـع تدابـير خاصـة  (٣)
مؤقتة. وتبيــن ممارسات الهيئات المعنية برصد المعاهدات بما فيها اللجنة المعنية بالقضـاء علـى التميـيز العنصـري، 
ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذه الهيئات تنظـر في تطبيـق 
التدابير الخاصة المؤقتـة بوصفها تدابير إلزاميــة لتحقيـق أغــراض المعـاهدات المعنيــة. والاتفاقيـات المعتمـدة تحـت 
رعاية منظمة العمل الدولية، ومختلف الوثائق الصادرة عــن منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة تنـص 
صراحة أو ضمنا على هذه التدابير. وقد نظرت اللجنة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان في هـذه 
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المسألة وعيّنت مقررا خاصا لإعداد تقارير لتنظـر فيـها وتتخـذ إجـراء بشـأنها. واسـتعرضت لجنــة وضــع المــرأة 
استخدام التدابير الخاصة المؤقتـة في عام ١٩٩٢. وتتضمن الوثائق الـتي تمخضـت عنـها مؤتمـرات الأمـم المتحـدة 
العالمية المعنية بالمرأة بما فيها منهاج العمل لعام ١٩٩٥ الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بـالمرأة واسـتعراض 
المتابعة لعام ٢٠٠٠، إشارات إلـى العمل الإيجابي بوصفه أداة لتحقيق المساواة الفعليـة. ويوفـر اسـتعمال الأمـين 
العام للأمم المتحدة للتدابـير الخاصـة المؤقتـة مثـالا عمليـا في مجـال عمالـة المـرأة، بمـا في ذلـك مـن خـلال إصـدار 
التعليمات الإدارية بشأن التوظيف والترقية والتنسيب للمرأة في الأمانة العامة. وتهـدف هـذه التدابـير إلى تحقيـق 

هدف الـ ٥٠/٥٠ بالنسبة لتوزيع الجنسين في جميع الرتب وخاصة في المستويات العليا. 
مصطلح ”العمل الإيجابي“ مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد مـن وثـائق الأمـم المتحـدة، بينمـا  (٤)
يستخدم مصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ حاليا على نطاق واسع في أوروبا وكذلك في الكثير من وثائق الأمم 
المتحدة. ومع ذلك فمصطلــح ”الإجـراءات الإيجابيـة“ يسـتخدم بمعـنى مختلـف آخـر في قـانون حقـوق الإنسـان 
الدولي لوصف ”إجراء الدولة الإيجابي“ (التزام دولة ما ببدء إجـراء مقارنـا بـالتزام الدولـة بعـدم اتخـاذ إجـراء)، 
وذلك فمصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ غامض من حيث أن معناه ليس مقصورا علـى التدابـير الخاصـة المؤقتـة 
على النحو المفهوم مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. أمـا مصطلحـي ”التميـيز العكسـي“ أو ”التميـيز 

الإيجابي“ فينتقدهما الكثير من المعلقين بوصفهما غير ملائمين. 
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 المرفق الثاني 
بيان مقدم من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة بشـأن حالـة 

 المرأة في العراق 
أشـارت اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، خـلال دورتهـا الثلاثـين الـــتي 
عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من ١٢ إلى ٣٠ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، 
بقلـق إلى التطـورات الأخـيرة فيمـا يتعلـق بحالـة حقـوق الإنسـان للمـرأة في العـــراق. وأشــارت 
اللجنة على نحو خـاص، إلى قـرار المجلـس الحـاكم للعـراق، المـؤرخ ٢٩ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٣ القـاضي بإلغـاء القوانـين المدنيـة القائمـة الـتي تحكـم المسـائل المتعلقـة بـالزواج والطــلاق 

وحضانة الأطفال والميراث. 
وأشـارت اللجنـة إلى حقيقـة أن العـراق دولـــة طــرف في اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشكال التمييز ضد المرأة. وفي هذا الصدد، أرسلت اللجنة، في دورتها التاسعة والعشـرين الـتي 
عقدت في الفترة من ٣٠ حزيران/يونيه إلى ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣، رسـالة إلى الممثـل الخـاص 
للأمين العام في العراق والمفوض السامي لحقوق الإنسان حينها، المرحوم السـيد سـيرجيو فيـيرا 
دي ميلو، بشأن الحاجة إلى أخذ الاتفاقية في الاعتبار فيما يتعلق بحالة المرأة في العـراق في فـترة 

ما بعد الحرب. 
ـــة التعمــير.  وترحـب اللجنـة بعـزم المجتمـع الـدولي تقـديم المسـاعدة إلى العـراق في عملي
وتدعـو اللجنـة كـل الأطـراف المعنيـة إلى التشـديد الخـاص في جميـع إجراءاتهـا وأنشـــطتها علــى 
احترام معايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية وحمايتها، ولا سيما تلك الـتي تضمـن علـى نحـو 
خاص حقوق النساء والفتيات، وهي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قـابل للتصـرف فيـه 
وجـزء لا يتجـزأ منـها ولا يمكـن فصلـه عنـها. وتـرى اللجنـة أن هـذا التشـديد أساسـي لتطويــر 

المجتمع العراقي. 
وتود اللجنة أن تشدد على أن المرأة ينبغي أن تكون مشـاركة مشـاركة كاملـة وعلـى 
قدم المساواة مع الرجل في جميع أنشطة التعمير في فترة ما بعد الحرب. وفي جميع ميادين حيـاة 
ـــح لإطــاره  المجتمـع العراقـي وتطويـره، ولا سـيما في صياغـة الدسـتور الجديـد للعـراق وأي تنقي
ـــن جميــع  التشـريعي. وينبغـي أن تتماشـى جميـع الإصلاحـات والقـرارات التشـريعية الصـادرة م
السلطات المســؤولة، بشـكل كـامل مـع اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة 
لضمان المساواة بين المرأة والرجل وتمتعها الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي وجميع السلطات المسؤولة في العراق إلى ضمــان الامتثـال 

التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ جميع أحكامها. 



٢٤١٧١-٢٢٠٤

E/CN. ٦/٢٠٠٤.CRP/٣

 


